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-٤٠١-  

  مسئولية تحمل العاقلة للدية في الزمن الحاضر
 بين الفقه الإسلامي والقانون الكويتي

 
   )*(الخنفرحسين علي جاسم  ٠د                                         

   :مقدمة ال

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا له، وأشهد أن لا إله 

  .ًإلا االله، لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى االله عليه وسلم عبده ورسوله
  ...أما بعد

 عليه، وأسس قواعد وضوابط كيان المجتمع وحافظ الإسلام منذ نشأته ىاعرلقد 
لحمايته والتعاون بين أفراد المجتمع، وهذا ينطبق على من يتحمل الدية في جرائم 
القتل شبه العمد والخطأ وجرائم الخطأ على ما دون النفس؛ فجعلها الإسلام على 

 أفراد العصبة الواحدة، ولكن مع تقدم الزمن العاقلة انطلاقا من مبدأ التعاون بين
وتفكك روابط العاقلة فلا نجدها موجودة في زمننا هذا، فمن يتحمل الدية في 

  .الحالات التي كانت العاقلة تتحملها
 فموضوع مسئولية تحمل العاقلة للدية في  للموضوع،ىأما عن سبب اختيار

خاصة في مجال عملي نسبة لي الزمن الحاضر من الموضوعات المهمة بال
 وعلى ، لبيان مدى تقنين القانون الكويتي لهذا الموضوع، في دولة الكويتىكمحام

  .من تكون الدية إن وجبت
  :أسئلة البحث

   هل العاقلة موجودة في هذا العصر، ومدى أهميتها؟-١

                                                           

  . العليا بدولة الكويتمحامي أمام محكمة التمييز والدستورية )*(
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 هل تقع مسؤولية تحمل الدية في جرائم القتل شبه العمد والخطأ وجرائم الخطأ -٢
  ا دون النفس؛ في حال انعدام العاقلة على الجاني شرعا؟على م

   هل قنن القانون الكويتي العاقلة وفق منظور الفقه الإسلامي؟-٣

  :أما أهداف الدراسة فهي

 بيان على من تقع الدية فـي القتـل شـبه العمـد، والقتـل الخطـأ، والخطـأ علـى مـا -١
  . دون النفس في الفقه الإسلامي

  .مل العاقلة للدية في الزمن الحاضر شرعا بيان مسئولية تح-٢
 بيــان علــى مــن تجــب الديــة فــي الجــرائم فــي القــانون الكــويتي ومقارنتهــا بالفقــه -٣

  . الكويتيةالإسلامي، ومدى تطبيقها على الأحكام القضائية
  :أما عن الدراسات السابقة

  فهناك العديد من الكتب والرسائل التي تكلمت عن العاقلة في مضامينها،
  :ومنها

 العاقلة وتطبيقاتهـا المعاصـرة فـي الفقـه الإسـلامي، أسـامة ياسـين اسـليم، قـدمت -١
ًهـــذه الرســـالة اســـتكمالا لمتطلبـــات الحـــصول علـــى درجـــة الماجـــستير فـــي الفقـــه 

م، فقـد ٢٠١٠: المقارن، كليـة الـشريعة والقـانون بالجامعـة الإسـلامية غـزة، سـنة
فـــي الجـــرائم، ولـــم تتطـــرق إلـــى مـــن تكلمـــت الرســـالة عـــن العاقلـــة ومـــن يتحملهـــا 

يتحملهــا فــي الــزمن الحاضــر، ولا علــى القــانون الكــويتي ولا ســجلات المحــاكم 
  .الكويتية

ً التــشريع الجنــائي الإســلامي مقارنــا بالقــانون الوضــعي، عبــد القــادر عــودة، دار -٢
دار الكاتــب العربــي، بيــروت، فقـــد تكلــم عــن الجريمــة وماهيتهــا، وعـــن : النــشر

نايــات البدنيــة فــي الفقــه الإســلامي، ولــم يتطــرق إلــى مــسؤولية تحمــل أحكــام الج
العاقلة في الزمن الحاضـر؛ ولـم يقارنهـا بالقـانون الكـويتي ولا سـجلات المحـاكم 

  .الكويتية
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  :ما يضيفه البحث

  . بيان حكم تحمل العاقلة للدية في الزمن الحاضر شرعا-١
ي تتحملها العاقلة حال انعدامها  بيان من تجب عليه الدية شرعا في الجرائم الت-٢

  .كما في الزمن الحاضر
 المقارنـــة بـــين الفقـــه الإســـلامي والقـــانون الكـــويتي فـــي تحمـــل العاقلـــة للديـــة فـــي -٣

  .وبعض أحكام القضاء الكويتي، الجرائم المنصوص عليها بالفقه الإسلامي
  :منهج الدراسة

  :سوف أعتمد في هذه الدراسة على عدة مناهج، منها
 للاســتفادة منهــا فــي المـــسائل ؛مــن خــلال تحليـــل النــصوص: مــنهج التحليلــي ال-١

  .المطروحة في هذه البحث
وســـوف أســـتخدمه فـــي مجـــال المقارنـــة بـــين الفقـــه الإســـلامي :  المـــنهج المقـــارن-٢

  .والقانون الكويتي وأحكام المحاكم الكويتية
تــى يتيــسر  كمـا تعتمــد الدراســة علــى المــنهج الاســتقرائي فــي بحــث الموضــوع؛ ح-٣

  .الوصول إلى النتائج المرجوة من هذا البحث
  :خطه البحث

  : أما البحث فهو يتكون من مقدمة وثلاثة مباحث، وفق التفصيل الآتي
 مسئولية تحمل العاقلة للدية في الفقه الإسلامي، ويتضمن :المبحث الأول

لعمد، والفرع ثلاثة فروع؛ الفرع الأول مسئولية تحمل العاقلة للدية في القتل شبة ا
الثاني مسئولية تحمل العاقلة للدية في جرائم الخطأ، والفرع الثالث مسئولية تحمل 

فهو مسئولية تحمل العاقلة أما المبحث الثاني العاقلة للدية في الزمن الحاضر، 
 فهو مسئولية تحمل العاقلة للدية من أما المبحث الثالثللدية في القانون الكويتي، 

الكويتية، ومن ثم الخاتمة وتشمل أهم النتائج والتوصيات، وأخيرا سجلات المحاكم 
  .                         المصادر والمراجع

،،واالله ولي التوفيق
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  المبحث الأول 

  مسئولية تحمل العاقلة للدية في الفقه الإسلامي

     فــي البدايــة يجــب بيــان بــأن الديــة فــي جــرائم العمــد إن تــم الــصلح أو العفــو 
ى مال فإنها تجب في مال الجاني بلا خـلاف؛ ولا وجـه لتحمـل العاقلـة لهـا فهـي عل

 بحثنا، أما في القتل شبه العمد فقد اختلـف فيـه، وأمـا فـي جـرائم الخطـأ خارج نطاق
فإنهــا تجــب علــى العاقلــة علــى خــلاف قــوم مــن الخــوارج كمــا ســيتم بيانــه، والخــلاف 

م الخطـــأ فـــي الـــزمن الحاضـــر بعـــد فـــيمن يتحمـــل الديـــة فـــي القتـــل شـــبه العمـــد وجـــرائ
  : فروع وهي كالآتيةوتفككها، ويشمل هذا المبحث ثلاثانعدام نظام العاقلة 

  : مسئولية تحمل العاقلة للدية في القتل شبة العمد:الفرع الأول

فقد اختلف الفقهاء على من تجب الدية في القتل شبه العمد، هل تجب في مال 
  : قولين أو تتحملها العاقلة؛ علىالقاتل

ذهب إلى أن الدية في القتل شبه العمد تجب على عاقلة الجاني؛ : القول الأول
، )٢(، والـشافعية)١(ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيـة مالـه، وهـو مـا وليست فـي

  .)٣(والحنابلة
  : واستدلوا على ذلك بأدلة؛ منها

           رمــــــــتهــــــــذيل، ف مــــــــن  امرأتــــــــان  اقتتلــــــــت  : روي عــــــــن أبــــــــي هريــــــــرة، قــــــــال  مــــــــا-١
     -فـــــي بطنهــــا، فاختـــــصموا إلـــــى النبـــــي إحــــداهما الأخـــــرى بحجـــــر فقتلتهــــا ومـــــا

                                                           

: مجيد خـدوري، دار النـشر: السير، أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، تحقيق) ١(
َ، والأصــــــل، )٢٣٤:ص: (م١٩٧٥: الأولــــــى، ســــــنة.  بيــــــروت، ط-الــــــدار المتحــــــدة للنــــــشر

  ).٧/٥١٨(الشيباني، 
 إلــــى شــــرح المنهــــاج، ، ونهايــــة المحتــــاج)٦/٣٦٩(الوســــيط فــــي المــــذهب، الغزالــــي، : انظــــر) ٢(

  ).٧/٣٥٢(الرملي، 
، )٤١٣:ص(رحمـه االله تعـالى، ابـن قدامـة، -المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الـشيباني ) ٣(

  ).٨/٤١٩(والمغني، ابن قدامة، 
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فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليـدة، وقـضى أن «: صلى االله عليه وسلم

»دية المرأة على عاقلتها
)١(

.  
دل الحديث على أن الدية في القتل شبه العمد تكـون : وجه الدلالة من الحديث

مالهعلى عاقلة الجاني وليست في 
)٢(

.  
ًيوجـــب قـــصاصا فوجبـــت ديتـــه علـــى العاقلـــة كالخطـــأ،   لأنـــه نـــوع مـــن القتـــل لا-٢

ٕويخالف العمـد المحـض؛ لأنـه مغلـظ مـن كـل وجـه؛ لقـصده الفعـل وارادة القتـل، 
أمـــا شـــبه العمـــد فهـــو مغلـــظ مـــن وجـــه وهـــو قـــصده الفعـــل فاقتـــضى تغليظـــا فـــي 

ى العاقلـة؛ ولأن الأسنان، ومخفـف مـن وجـه وهـو كونـه لـم يـرد القتـل فوجـب علـ
  . )٣(القتل بذلك يكثر، فإيجاب ديته على القاتل يجحف به

 إنه معذور؛ لأنه لم يقصد القتـل، فباشـر بآلـة ليـست موضـوعة للقتـل فكـان فـي -٣
  .)٤(معنى الخطأ فوجبت على العاقلة

ذهـب إلـى أن الديـة فـي القتـل شـبه العمـد تجـب فـي مـال الجـاني؛ : القول الثاني
  .)٥(ذهـب إليه أبو بـكر الأصم، وابن شبرمة ته، وهو ماوليست على عاقل

                                                           

ــديات، : صــحيح البخــاري، كتــاب: متفــق عليــه) ١( جنــين المــرأة، وأن العقــل علــى الوالــد : بــاب  ال
: ، وصـــحيح مـــسلم، كتـــاب)٦٩١٠(، رقـــم الحـــديث)٩/١١(ولـــد، علـــى ال وعـــصبة الوالـــد، لا

ديــة الجنــين، ووجــوب الديــة فــي قتــل الخطــأ : القــسامة والمحــاربين والقــصاص والــديات، بــاب
  .، واللفظ للبخاري)١٦٨١(، رقم الحديث)٢/١٣٠٩(وشبه العمد على عاقلة الجاني، 

 عبـد البـر بـن عاصـم النمـري الاستذكار، أبو عمر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن: انظر) ٢(
 –دار الكتـب العلميـة : سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار النشر: القرطبي، تحقيق

  ).٨/٧١: (م٢٠٠٠: الأولى، سنة. بيروت، ط
، والعــدة شــرح العمــدة، عبــد الــرحمن بــن )٤/٣٨(الكــافي فــي فقــه الإمــام أحمــد، ابــن قدامــة، ) ٣(

  ).٥٥٣:ص(إبراهيم، 
ئق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الزيلعي، تبيين الحقا) ٤( ِْ )٦/١٧٧.(  
، والـــنجم الوهـــاج فــي شـــرح المنهــاج، كمـــال الـــدين، )٢٦/٦٥(المبـــسوط، السرخــسي، : انظــر) ٥(

ِمحمد بن موسى بن عيسى بن علي الـدميري أبـو البقـاء الـشافعي، دار النـشر  : دار المنهـاج
  ).٨/٢٧١(، والمغني لابن قدامة، )٨/٥٦٢: (م٢٠٠٤: الأولى، سنة. ، ط)جدة(
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  : واستدلوا على ذلك بأدلة؛ منها

 قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ فجفحفجفحفجفحفجفح غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخُُُُّّّّ : قوله تعالى-١
 نحنحنحنح نجنجنجنج مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج لهلهلهله لخلملخلملخلملخلم لحلحلحلح لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكل كحكخكحكخكحكخكحكخ كجكجكجكج
)١(ََََّّّّنمنمنمنم نخنخنخنخ

.  

تؤخــذ  تحمــل حاملــة ثقــل أخــرى، ولا دلــت الآيــة نــصا علــى أنــه لا: وجــه الدلالــة

م تجب الدية في مال الجانينفس بذنب غيرها، ومن ث
)٢(

.  
 لأن موجب فعله عمد، فكان في مالـه كـسائر الجنايـات فأشـبه العمـد المحـض، -٢

ولهم في حديث اقتتلت امرأتان من هذيل في إيجاب الدية علـى العاقلـة فيجـاب 

ًتحمــل عمــدا بــأن العاقلــة لا: عليــه
)٣(

تعقــل  لا  : (؛ لمــا روي عــن الــشعبي، قــال

)اعترافا ًصلحا ولا عبدا ولا عمدا ولا العاقلة  
)٤(

 .  
 هــاعمومجحــان القــول الأول؛ لقــوة أدلتــه، ور:  بعــد عــرض الأقــوال يتبــين:الــراجح

اقتتلت  : هريرة، قال  استدل بها أصحاب القول الثاني؛ وتخصيصها بحديث أبيفقد
في بطنها، فاختصموا  هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما من  امرأتان  

فقــضى أن ديــة جنينهــا غــرة عبــد أو وليــدة، « صــلى االله عليــه وســلم، -إلــى النبــي
                                                           

  .  ١٦٤الآية : سورة الأنعام) ١(
ـــو بكـــر العزيـــري، ) ٢( ـــر السجـــستاني، أب ـــوب، محمـــد بـــن عزي ُغريـــب القـــرآن المـــسمى بنزهـــة القل ُ

: الأولـى، سـنة.  سـوريا، ط–دار قتيبـة : محمد أديب عبد الواحد جمران، دار النشر: تحقيق
  ).٥٨:ص: (م١٩٩٥

  ).٨/٢٧١ (، والمغني، ابن قدامة،)٤/٣٨(ي فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، الكافي ف: انظر) ٣(
، حكــم )٣٣٧٧(، رقــم الحــديث)٤/٢٣٣(الحــدود والــديات وغيــره، : ســنن الــدار قطنــي، كتــاب) ٤(

الحــديث إســـناده ضــعيف، المقـــرر علــى أبـــواب المحــرر، يوســـف بــن ماجـــد ابــن أبـــي المجـــد 
   دار الرســـالة العالميــــة،: لجمــــل، دار النـــشرحـــسين إســـماعيل ا: المقدســـي الحنبلـــي، تحقيــــق

  ).٢/٢٧٠: (م٢٠١٢: الأولى، سنة.  سوريا، ط–دمشق 
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»وقضى أن دية المرأة على عاقلتهـا
)١(

، فقـد دل الحـديث بـصريح عبارتـه علـى أن 
الدية في القتل شـبه العمـد تكـون علـى عاقلـة الجـاني وليـست فـي مالـه، فيعتبـر هـذا 

 بها أصحاب القول الثانيًالحديث الصحيح مخصصا لعموم الأدلة التي استدل
)٢(

.  
  :تحمل العاقلة للدية في جرائم الخطأ مسئولية :الفرع الثاني

لا خلاف بين أهل العلم في أن الدية في القتـل الخطـأ والجـرائم الواقعـة علـى مـا 
ٍدون الــــنفس خطـــــأ تكـــــون علـــــى عاقلـــــة الجـــــاني، ويتحمـــــل كـــــل واحـــــد مـــــن العاقلـــــة   

ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء مــن   ســنين، وهــو مــاٌيطيقــه، وأنهــا مؤجلــة فــي ثــلاث مــا

الحنفية
)٣(

، والمالكية
)٤(

، والشافعية
)٥(

، والحـــــنابلة
)٦(

.  
أنـه قـضى بـذلك بمحـضر بمـا روي عـن عمـر بـن الخطـاب : واستدلوا على ذلك

 ولم ينقل أنه خالفه أحد فيكون إجماعا،من الصحابة 
)٧(

.  
يــة الخطــأ تحملــه العاقلــة، وأن أجمــع أهــل العلــم علــى أن د: ( وقــال ابــن المنــذر

)تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ العاقلة لا
)٨(

.  
                                                           

  . سبق تخريجه) ١(
  ).٨/٧١(الاستذكار، النمري القرطبي، : انظر) ٢(
ــــــــسوط، السرخــــــــسي، )٥/٤٠٣(شــــــــرح مختــــــــصر الطحــــــــاوي، الجــــــــصاص، : انظــــــــر) ٣( ، والمب

)٢٧/١٢٧.(  
، والمقــدمات الممهــدات، )٢/٨٣٢(الخــلاف، البغــدادي، الإشــراف علــى نكــت مــسائل : انظــر) ٤(

دار : الدكتور محمد حجـي، دار النـشر: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق
  ).٣/٢٩٠: (م١٩٨٨: الأولى، سنة.  لبنان، ط–الغرب الإسلامي، بيروت 

الفقـــه الـــشافعي، ، والإقنـــاع فـــي )٣٦٣:ص(اللبـــاب فـــي الفقـــه الـــشافعي، المحـــاملي، : انظـــر) ٥(
الحــسن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــصري البغــدادي، الــشهير بالمــاوردي،  أبــو

  ).١٦٦:ص(
  ).٨/٣٧٧(، والمغني، ابن قدامة، )٤/١٩٢(الممتع في شرح المقنع، التنوخي، : انظر) ٦(
  ).٧/٢٥٦(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، : انظر) ٧(
  ).١٢٥:ص(، المنذرابن ، الإجماع: انظر) ٨(
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يــــضرب علــــى العاقلــــة  لا خــــلاف بــــين عامــــة العلمــــاء أن مــــا: (وذكــــر الرافعــــي 
يـنقص عـن سـنة، وأن ديـة الـنفس الكاملـة تؤجـل إلـى  يضرب مؤجلا، وأن الأجل لا

)ثلاث سنين، يؤخذ في كل سنة ثلثها
)١(

.  
الف قـــوم مـــن الخـــوارج وقـــالوا تجـــب الديـــة حالـــة؛ لأنهـــا بـــدل متلـــف، ورد وقـــد خـــ

عليهم بأنه لم ينقل ذلك عمن يعد خلافه خلافـا، وأن الديـة تخـالف سـائر المتلفـات؛ 
لأنهــا تجــب علــى غيــر الجــاني علــى ســبيل المواســاة لــه، فاقتــضت الحكمــة تخفيفهــا 

 أنهمــا قــضيا -جهــه كــرم االله و-علــيهم، وقــد روي عــن عمــر وعلــي بــن أبــي طالــب
مخــــالف لهمــــا فـــــي عــــصرهما، فكـــــان  بالديــــة علــــى العاقلـــــة فــــي ثــــلاث ســـــنين، ولا

ًإجماعا
)٢(

.  
  : مسئولية تحمل العاقلة للدية في الزمن الحاضر:الفرع الثالث

 هي أن تتحملها عاقلـة الجـاني إن أصل الدية في القتل شبه العمد والقتل الخطأ
ٕديـة؛ وان لـم توجـد العاقلـة  إن وجـدت دفعـت ال دون غيرهـا؛ كمـا بينـا سـابقا، فـهاوحـد

نظــام العاقلــة فـي الــزمن الحــالي فيــه  الحــال فـي زمننــا الحاضــر؛ بـسبب أن ىكمـا هــ
اختلاف وخلل؛ فهو ليس كما في الماضي؛ فقد تفككت واختلت روابط النسبية بـين 

ة ٕالقبائل، ومن ثم أصبح غالب الدول الحالية وان كانـت كلهـا لـيس بهـا نظـام العاقلـ
لدية، فقد كما هو في المنظور الإسلامي، فمن هو الذي يقوم مقام العاقلة في دفع ا

ن فـيمن يقـوم مقـام العاقلـة فـي دفـع الديـة أو يحـل محلهـا؛ واختلف الفقهاء المعاصـر
 ةهـل هـي شــركات التـأمين، أو النقابــات العماليـة، أو الدولـة، أو الجــاني، علـى ثلاثــ

  :أقوال

                                                           

  ).١٠/٤٨٧(العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، القزويني، : انظر) ١(
، والعـــدة شــــرح العمـــدة، عبـــد الـــرحمن بـــن إبــــراهيم، )٨/٣٧٥(، بـــن قدامـــة، االمغنـــي: انظـــر) ٢(

  ).٥٥٣:ص(
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شـــركات التـــأمين التعاونيـــة، والنقابـــات والاتحـــادات ن  ذهـــب إلـــى أ:القـــول الأول
التي تقام بين أصـحاب المهنـة الواحـدة، والـصناديق الخاصـة التـي يكونهـا العـاملون 
بالجهات الحكومية والعامة والخاصـة لتحقيـق التكافـل والتعـاون بيـنهم هـي مـن تقـوم 

 مجلـس مجمـع هثـة المجنـي علـيهم، وهـو مـا ذهـب إليـمقام العاقلة في دفـع الديـة لور
 بالمملكـة ومجلـس الإفتـاء والبحـوث والدراسـات الإسـلامية، )١(الفقه الإسلامي الـدولي

  .)٢(الأردنية الهاشمية
  :واستدلوا على ذلك بأدلة؛ منها

 بأنه لا حرج على أولياء المقتول في قبول الدية من أموال الشركات التأمين أو -١
قوا ديــة شـرعية بكتــاب االله تعــالى، النقابـات أو الــصناديق الخاصـة، لأنهــم اسـتح

 نجنجنجنج ميميميمي مممىمممىمممىمممى مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ�ُّ�ُّ�ُّ�ُّ:كما قال سبحانه
 يحيحيحيح يجيجيجيج هىهيهىهيهىهيهىهي همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح

ََََّّّّكمكمكمكم يخيميخيميخيميخيم
)٣(

ولا يضرهم إن كانت الجهة الدافعة شركة تأمين، أم جهات  ،
  .)٤(الخير والإحسان، أم عاقلة القاتل

                                                           

قــد فــي مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة المــؤتمر الإســلامي المنع) ١(
 ربيــع ٥ صــفر إلــى ٣٠مــن ) دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة(دورتــه الــسادسة عــشرة بــدبي 

، بـشأن )١٦/٣ (١٤٥: م، قرار رقـم٢٠٠٥) بريلأ( نيسان ١٤-٩هـ، الموافق ١٤٢٦ول الأ
  .العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة في تحمل الدية

لأردنيــــة الهاشــــمية، فــــي جلــــسته  مجلــــس الإفتــــاء والبحــــوث والدراســــات الإســــلامية بالمملكــــة ا)٢(
، )م٢٠١٢/ ٦/ ٢٨(، الموافـق )هــ١٤٣٣/ ٨/ ٨(الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في 

هـــل التعـــويض الـــذي تدفعـــه شـــركة التـــأمين لورثـــة المقتـــول ) ٢٠١٢/ ٩) (١٧٧: (قـــرار رقـــم
  .يجزئ عن الدية

  .٩٢:سورة النساء من الآية) ٣(
ات الإســــلامية بالمملكــــة الأردنيــــة الهاشــــمية، فــــي جلــــسته مجلــــس الإفتــــاء والبحــــوث والدراســــ) ٤(

، )م٢٠١٢/ ٦/ ٢٨(، الموافـق )هــ١٤٣٣/ ٨/ ٨(الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في 
هـــل التعـــويض الـــذي تدفعـــه شـــركة التـــأمين لورثـــة المقتـــول ) ٢٠١٢/ ٩) (١٧٧: (قـــرار رقـــم

  .يجزئ عن الدية
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أصــحاب  لأن شــركات التــأمين التعاونيــة، والنقابــات والاتحــادات التــي تقــام بــين -٢
المهنــة الواحــدة كالطــب والهندســة والمحامــاة وغيرهــا معنيــة بــذلك إذا تــم الاتفــاق 
بينهم عليه، وتضمن نظامها تحقيق التعاون والتكافل في تحمل المغارم؛ ومنها 

  .)١(الدية
مـة  ذهـب إلـى أن الديـة تجـب فـي مـال الجـاني؛ لأن العاقلـة معدو:القول الثـاني

  .)٣(، ومحمود شلتوت)٢(الدكتور وهبه الزحيليه يفي هذا العصر، وهو ما ذهب إل
  :واستدلوا على ذلك بأدلة؛ منها

ً لأن نظــام العاقلــة كــان مناســبا للبيئــة التــي كانــت فيــه الأســرة الواحــدة متماســكة -١
البنيـــان، متناصـــرة فيمـــا بينهـــا علـــى الـــسراء والـــضراء، أمـــا وقـــد تفككـــت الأســـر، 

ت العـصبية القبليـة، ولـم يعـد الاهتمـام وتحللت عرى الروابط بين الأقـارب، وزالـ
ًبالنــــسب أمــــرا ذا بــــال، فلــــم يبــــق بالتــــالي محــــل لنظــــام العواقــــل، لفقــــدان معنــــى 

  .)٤(التناصر بين أفراد الأسرة؛ فتجب الدية في مال الجاني
 لأن بيت المال قد تغير نظامه، واختلف النظام الاجتماعي عما كان عليه في -٢

ًقبيلة بعـضهم لـبعض، وصـار كـل امـرئ معتمـدا زمن العرب، وفقدت عصبية ال
على نفسه دون قبيلته كما فـي النظـام الحاضـر، فـإن ديـة القتـل الخطـأ أو شـبه 
العمد، أصبحت في زماننا هذا واجبة في مال الجـاني وحـده،حتى لا يـضيع دم 

  .)٥(في الإسلام
                                                           

الفقه الميسر، أ: انظر) ١( َ ُ . ّعبد االله بـن محمـد المطلـق، د. د. ّد االله بن محمد الطيار، أعَب. د. ِ
َمحمــد بــن إبــراهيم الموســى، دار الناشــر  : مــدار الــوطن للنــشر، الريــاض َ ُ َ  المملكــة العربيــة -َ

  ).٦٧-٦٦/ ١٣: (م٢٠١١: الأولى، سنة. السعودية، ط
  ).٥٧٣٢/ ٧(الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، : انظر) ٢(
  .)٥٩-٥٨: ص (اسليم، الفقه الإسلامي، أسامة ة وتطبيقاتها المعاصرة فيالعاقل) ٣(
  ).٥٧٣٢/ ٧(الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، : انظر) ٤(
  . المرجع السابق:نظرا) ٥(
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 معدومـة  ذهب إلى أن الدية تتحملها خزينـة الدولـة بمـا أن العاقلـة:القول الثالث
في هذا العـصر؛ لـذا فـإن خزينـة الدولـة هـي مـن تتحمـل الديـة فـي القتـل شـبه العمـد 
والقتــل الخطــأ، فالحكومــة تــستطيع أن تفــرض ضــريبة عامــة تخــصص دخلهــا لهــذا 
النــــوع مـــــن التعـــــويض، وتــــستطيع أن تخـــــصص الغرامـــــات التــــي يحكـــــم بهـــــا علـــــى 

  .)١(ودةالمتقاضين لهذا الغرض، وهو ما ذهب إلية عبد القادر ع
  :واستدل على ذلك بأدلة؛ منها

ـــيهم؛ لأن أكثـــر -١ ـــر المجنـــي عل  لأن فـــي الرجـــوع علـــى الجـــاني إهـــدار دمـــاء أكث
الجنــاة فقــراء وهــذا لا يتفــق مــع أغــراض الــشريعة التــي تقــوم علــى حفــظ الــدماء 

  .)٢(وصونها، كما أن الرجوع على الجاني يؤدي إلى انعدام العدالة والمساواة
 بأن الرجوع على بيـت المـال يرهـق الخزانـة العامـة؛ ولكنـه يحقـق  حتى ولو قيل-٢

ـــة والمـــساواة، ويـــصون الـــدماء، ويحقـــق أغـــراض الـــشريعة، واذ يجـــب ألا  ٕالعدال
ـــة والمـــساواة، وحـــائلا دون  ـــة مانعـــا مـــن العدال ًيكـــون الخـــوف مـــن إرهـــاق الخزن ً

  .)٣(تحقيق أغراض الشريعة
أن من يقوم مقام العاقلة فـي زمننـا  د عرض الأقوال والأدلة يتبين لي بع:الراجح

هذا هي شـركات التـأمين التعاونيـة، والنقابـات والاتحـادات، والـصناديق الخاصـة إن 
وجدت وانطبقت على الجناة؛ لأنه تم الاتفاق فيما بينهم على تحمل المغارم؛ ومنها 

  :الدية، ويؤيد ذلك

                                                           

  ).٦٧٨-٦٧٧/ ١(التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة، ) ١(
  . المرجع السابق:ظرنا) ٢(
الـــدكتور : اســـليم، إشـــراف ياســـين الفقـــه الإســلامي، أســـامة طبيقاتهـــا المعاصـــرة فـــيالعاقلــة وت) ٣(

ــــسوسي، قــــدمت هــــذه الرســــالة اســــتكمالا لمتطلبــــات الحــــصول علــــى درجــــة  أحمــــد مــــاهر ًال
 :، ســـنة غـــزة،الماجـــستير فـــي الفقـــه المقـــارن، كليـــة الـــشريعة والقـــانون بالجامعـــة الإســـلامية 

  ). ٥٨: ص(م، ٢٠١٠
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ديوان فجعلهــا قــد صــارت العاقلــة بالــ - رضــي االله عنــه - لأنــه فــي عهــد عمــر-١
بــالحرف  تناصــرهم  قــوم  اليــوم  كــان  لــو :  ولهــذا قــالوا،علــى أهلــه اتباعــا للمعنــى

  .)١(ٕفعاقلتهم أهل الحرفة، وان كان بالحلف فأهله 
 مــــا ذهــــب إليــــه مجلــــس مجمــــع الفقــــه الإســــلامي الــــدولي المنبثــــق عــــن منظمــــة -٢

الإمـــارات دولـــة (المـــؤتمر الإســـلامي المنعقـــد فـــي دورتـــه الـــسادسة عـــشرة بـــدبي 
 ١٤-٩هــ، الموافـق ١٤٢٦ول  ربيـع الأ٥ صـفر إلـى ٣٠مـن ) العربية المتحـدة

م، والـــذي توصـــل إلـــى أنـــه عنـــد عـــدم وجـــود العـــشيرة أو ٢٠٠٥) بريـــلأ(نيـــسان 
العصبة التي تتحمل الديـة، فإنه يجوز أن ينوب عنها عنـد الحاجـة، بنـاء علـى 

  :أن الأساس للعاقلة هو التناصر والتضامن، ما يلي
الــــذي يــــنص نظامــــه علــــى تحمــــل ) التعــــاوني أو التكــــافلي( التــــأمين الإســــلامي -١

  .الديات بين المستأمنين
 النقابات والاتحادات التي تقام بين أصحاب المهنة الواحدة، وذلك إذا تضمن -٢

  .نظامها الأساسي تحقيق التعاون في تحمل المغارم
الحكومية والعامة والخاصـة  الصناديق الخاصة التي يكونها العاملون بالجهات -٣

  .لتحقيق التكافل والتعاون بينهم
  :وانتهى هذا المجلس إلى توصيات؛ أهمها

يوصي مجمـع الفقـه الإسـلامي مختلـف الحكومـات والـدول الإسـلامية بـأن تـضع 
َعدم ضياع الديات، لأنه لا يطًفي تشريعاتها نصوصا تضمن  دم فـي ) ُلا يهدر (لُ

  .الإسلام

                                                           

، وفـتح القـدير، ابـن الهمـام، )٥٠٦/ ٤( في شـرح بدايـة المبتـدي، المرغينـاني، الهداية: انظر) ١(
)٣٩٥/ ١٠.(  
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لعلاقة العمل على إشاعة روح التعاون والتكافل في مختلف على الجهات ذات ا
ويتحقـق ذلـك .  أعـضائها رابطـة اجتماعيـةالجماعة والتجمعات التي تـربط بـينأفراد 
  :بالآتي
  .تضمين اللوائح والتنظيمات المختلفة مبدأ تحمل الديات) أ (
مــل قيــام شــركات التــأمين الإســلامية فــي مختلــف دول العــالم الإســلامي بع) ب (

  .وثائق تشمل تغطية الحوادث ودفع الديات بشروط ميسرة وأقساط مناسبة
مهمـــة ) الخزانــة العامـــة(مبــادرة الـــدول الإســلامية إلـــى تـــضمين بيــت المـــال ) ج (

تغطيـــة الـــديات عنـــد فقـــد العاقلـــة، وذلـــك لتحقيـــق الأغـــراض الاجتماعيـــة التـــي تنـــاط 
  .ره الاقتصادي بالإضافة إلى دو– ومنها تحمل الديات –ببيت المال 

دعــوة الأقليــات الإســلامية فـــي مختلــف منــاطق العـــالم إلــى إقامــة تنظيمـــات ) د (
تحقــــق التعــــاون والتكافــــل الاجتمــــاعي فيمــــا بيــــنهم، والــــنص صــــراحة علــــى تغطيــــة 

  .ًتعويضات حوادث القتل وفقا للنظام الشرعي
عيـة توجيه رسائل إلى الحكومات والهيئات والجمعيـات والمؤسـسات الاجتما) هـ(

لتفعيل أعمال البر والإحسان، ومنها الزكاة والوقـف والوصـايا والتبرعـات كـي تـسهم 
  .)١(في تحمل الديات الناتجة عن القتل الخطأ

 فتوى مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة الأردنيـة الهاشـمية -٣
، )ـهــــ١٤٣٣/ ٨/ ٨(فـــي جلــــسته الخامــــسة المنعقــــدة يـــوم الخمــــيس الواقــــع فــــي 

  :قد اطلع على السؤال الآتي) م٢٠١٢/ ٦/ ٢٨(الموافق 
هـل يجــوز قــبض تعــويض الديــة مــن شــركة التــأمين، وهــل يجــزئ ذلــك التعــويض 

  :المدفوع عن الدية؟ وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي
                                                           

مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة المــؤتمر الإســلامي المنعقــد فــي ) ١(
 ربيــع ٥ صــفر إلــى ٣٠مــن ) دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة(دورتــه الــسادسة عــشرة بــدبي 

، بـشأن )١٦/٣ (١٤٥: م، قـرار رقـم٢٠٠٥) بريلأ( نيسان ١٤-٩وافق هـ، الم١٤٢٦ول الأ
  ؟طبيقاتها المعاصرة في تحمل الديةالعاقلة وت
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 ايـــًدفع شـــركات التـــأمين تعويـــضا مالإذا كانـــت الأنظمـــة المعمـــول بهـــا تقـــضي بـــ
ًلأولياء المقتول يبلغ التقدير الشرعي للدية؛ فإنـه يجـزئ عنهـا، سـواء سـمي تعويـضا 
ـــم يبلـــغ التقـــدير الـــشرعي جـــاز لأوليائـــه  أو ديـــة أو غيـــر ذلـــك مـــن الأســـماء، فـــإذا ل
المطالبـة بالفـارق؛ لأنهـا أمـوال دفعـت بـسبب مـا اسـتقر فـي ذمـة المتـسبب مـن ديــة، 

  .والتأمين هنا اشتراط لمصلحة الغير
شرعية فلا حرج على أولياء المقتول في قبول أموال التعويض، فقد استحقوا دية 

ـــأمين، أم جهـــات  بكتـــاب االله تعـــالى، ولا يـــضرهم إن كانـــت الجهـــة الدافعـــة شـــركة ت
  .)١(الخير والإحسان، أم عاقلة القاتل

**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

مجلــــس الإفتــــاء والبحــــوث والدراســــات الإســــلامية بالمملكــــة الأردنيــــة الهاشــــمية، فــــي جلــــسته ) ١(
، )م٢٠١٢/ ٦/ ٢٨(، الموافـق )هــ١٤٣٣/ ٨/ ٨(الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في 

هـــل التعـــويض الـــذي تدفعـــه شـــركة التـــأمين لورثـــة المقتـــول ) ٢٠١٢/ ٩) (١٧٧: (قـــرار رقـــم
  .يجزئ عن الدية
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  المبحث الثاني

  :ون الكويتيمسئولية تحمل العاقلة للدية في القان
جرائم التي في البداية يجب بيان بأن المشرع الكويتي نص على التعويض في ال

شريعة  لذلك كونها تتحدد وفـق قواعـد الـا وجوهرياأساسيا توجب الدية، ووضع شرط
إذا كـان  ( مـن القـانون المـدني الكـويتي٢٤٨ المادة هالإسلامية، وهو ما نصت علي

تعــويض عــن الإصــابة ذاتهــا يتحــدد طبقــا لقواعــد الــضرر واقعــا علــى الــنفس، فــإن ال
خــلال بــالتعويض إر تمييــز بــين شــخص وآخــر، وذلــك دون الديــة الــشرعية، مــن غيــ

)عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة
)١(

.  
وأن المقــصود مــن كلمــة التعــويض فــي المــادة الــسابقة تتمثــل فــي الديــة الــشرعية 

يتي يخــــالف الأصــــل العــــام المقــــرر فــــي القــــوانين المعاصــــر نفــــسها، والمــــشرع الكــــو
المتمثــل فــي تــرك تحديــد مقــدار التعــويض للمحكمــة، لينحــو منحــى الفقــه الإســلامي 
القاضـــي بـــأن يكـــون التعـــويض بقـــدر الديـــة، كاملـــة كانـــت أم فـــي جـــزء منهـــا، فحـــدد 
ـــــشريعة  التعـــــويض عـــــن ذات إصـــــابة الـــــنفس بـــــأن تتحـــــدد بالديـــــة طبقـــــا لأحكـــــام ال

مية، وأن ذاك التحديد لا يكون إلا حيثمـا تكـون إصـابة الـنفس ممـا يمكـن أن الإسلا
رش، فــلا يفــرق فــي اســتحقاق الديــة، باعتبارهــا تعويــضا عــن تقــوم عنهــا الديــة أو الأ

ذات إصــــابة الــــنفس، لجــــنس أو لــــسن أو لــــدين أو لجنــــسية أو لأي اعتبــــار آخــــر، 
ر كـــــالكبير، والعظـــــيم فالنـــــاس كلهـــــم فـــــي ذلـــــك سواســـــية، المـــــرأة كالرجـــــل، والـــــصغي

كالبسيط، والذمي كالمسلم، والعربي كغيـر العربـي، والمـشرع الكـويتي إذ يخـالف فـي 
فــي مقــدار الديــة بــسبب ذلــك بعــض مــا ورد فــي أقــوال فقهــاء المــسلمين حــين فرقــوا 

نوثة والدين والحرية؛ وهو ليس معرض حديثنا في هذا البحثالذكورة والأ
)٢(

.  
                                                           

 مــن ١٣٣٥ نـشر بالعــدد رقـم ١٩٨٠ لـسنة ٦٧مرسـوم بقـانون رقــم القـانون المـدني الكــويتي، ) ١(
  .٢٤٨، المادة رقم ١٩٨١ / ٠١ / ٠٥الكويت اليوم  بتاريخ 

  .٢٤٨ للقانون المدني الكويتي للمادة رقم  المذكرة الإيضاحية:انظر) ٢(



  

  

  

  

  

  تحمل العاقلةمسئولية           

-٤١٦-  

  

ى تحديد الدية كاملة بمبلغ محـدد بالقـانون وفـق مـا وقد نص المشرع الكويتي عل
تقــدر الديــة الكاملــة بعــشرة ( مــن القــانون المــدني الكــويتي ٢٥١نــصت عليــه المــادة 

)آلاف دينار، ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم
)١(

.  
ٕفقد حدد القانون الكويتي الدية الكاملة بملغ عـشرة آلاف دينـار كـويتي، واذ كـان 

لمـا فـي  تتحدد وفق أحكام الشرع الإسـلامي بمائـة مـن الابـل؛ في الدية أنها الأصل
: لعمـرو بـن حـزم فـي العقـول -صلى الـه عليـه وسـلم-الكتاب الذي كتبه رسول االله 

»....الإبـل في النفس مائة من  إن  «
)٢(

، فـذهب المـشرع الكـويتي بأنـه لا يوجـد فـي 
قود وقـد أجـاز المـشرع ظل هذا الشرع الأغر ثمة ما يمنع من أن يتحدد مقدارها بالن

 حدده بغية إتاحـة الفرصـة فـي التمكـين مـن يتي تعديل مقدار الدية النقدي الذالكوي

جعله متمشيا دوما مع مستوى الأسـعار فـي كـل فتـرة
)٣(

، وهـذه المـسألة ليـست محـل 
  .بحثنا هنا

ونــص القــانون الكــويتي علــى تحديــد مــن يتحمــل الديــة فــي الجــرائم الواقعــة علــى 
ي كـل  وجعلهـا فـ، أو شـبه عمـد أو خطـأ أو مـا دون الـنفساكانت عمـدالنفس سواء 

 دون العاقلــة؛ ولــم يتطـــرق للعاقلــة فــي شــيء مـــن طتلــك الأحــوال علــى المباشـــر فقــ
إذا وقــع ( مــن القــانون المــدني الكــويتي ٢٥٥ المــادة هنــصوصه، وفــق مــا ذهبــت إليــ

مـا يتــضمنه ضـرر علـى الــنفس بمـا يــستوجب الديـة وفقـا لأحكــام الـشرع الاســلامي و

                                                           

  .٢٥١القانون المدني الكويتي، مادة رقم ) ١(
القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حـزم فـي العقـول، : المجتبى من السنن، النسائي، كتاب) ٢(

بكـر  منقطـع بـين أبـي(، حكـم الحـديث )٤٨٥٧(، رقم الحـديث)٨/٦٠(واختلاف الناقلين له، 
، وعمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري، أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد )� يبن حـزم إلـى النبـ

دار إحيـاء : بـن موسـى بـن أحمـد بـن حـسين الغيتـابي الحنفـي بـدر الـدين العينـي، دار النـشر
  ).٩/٢٠( بيروت، -التراث العربي

  .٢٥١ المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي للمادة رقم :انظر) ٣(
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، وكـان وقـوع هـذا الـضرر بطريـق ٢٥١جـدول الـديات المنـصوص عليـه فـي المـادة 
اشـر يلتـزم بـضمانه، ، فإن المب٢٤٣المباشرة، وباستعمال شيء مما ذكر في المادة 

)تيانه ملتزما حدود الدفاع الشرعيإما لم يكن في 
)١(

.  
أذى الــنفس، فقــد ذهــب المــشرع الكــويتي بالأحكــام التــي يوردهــا فــي بــاب ضــمان 

الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدرا، بحيث يضمن للمصاب دمه، وذلك 
مــا لــم يكــن المــصاب قــد عمــد إلــى إهــدار دمــه بنفــسه أو صــدر منــه مــا يتــدنى إلــى 
مرتبته، وما لم يكـن الـشخص قـد أحـدث بغيـره الـضرر حالـة كونـه يـدافع شـرعا عـن 

نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله
)٢(

.  
 مـن القـانون المـدني تحميـل المباشـر ٢٥٥إذ يقـرر القـانون الكـويتي وفـق المـادة 

بغــرم الــدم المــسفوك، فهــو يقــصر حكمــه علــى مــن يكــون قــد باشــر الــضرر بــشيء 
 فهـو يحمـل الـضمان ،سواء كان متعمدا أو من قبيل شبه العمد أو مـن قبيـل الخطـأ

 تحمل أي شيء من الديـة في كل تلك الأحوال على المباشر؛ فقد عزل العاقلة عن
 الفقهـاء مـن تحمـل ه، وهذه مخالفـة صـريحة لمـا ذهـب إليـفي أي حاله من الحالات

العاقلة للدية في القتل شبه العمد والقتل الخطأ وجرائم ما دون النفس خطأ كما بينـا 
  .سابقا

وقـــد أنـــشأ المـــشرع الكـــويتي هـــذا المبـــدأ مـــع القاعـــدة الأصـــيلة التـــي تـــسود نظـــام 

 ومؤداها أن المباشر ضامن ولو لم يتعمد أو يتعد، الفقه الإسلاميالضمان في
)٣(

 ،
  مــــن القــــانون المــــدني وهــــو مباشــــرة٢٥٥ لإعمــــال حكــــم المــــادة اًفقــــد وضــــع أساســــ

                                                           

  .٢٥٥لكويتي، مادة رقم القانون المدني ا) ١(
  .٢٥٥ المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي للمادة رقم :انظر) ٢(
ِالأشــباه والنظــائر علــى مــذهب أَبــي حنيفــة النعمــان، ابــن نجــيم المــصري، دار الناشــر) ٣(  َ َْ َ َ ِْ َِ َ َْ ِ ِ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ دار : ْ

  ).٢٤٣(م، ١٩٩٩: الأولى، سنه:  لبنان، الطبعة–الكتب العلمية، بيروت 
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تأويــل بعيــد لمخالفتــه النــصوص التــي تــم ذكرهــا لتحمــل العاقلــة للديــة ا الــضرر؛ وهــذ
 . خطأفي القتل شبه العمد والقتل الخطأ وجرائم ما دون النفس

فـي جميـع أحـوال ضـمان أذى الـنفس، لا يقـوم ( من القانون المـدني ٢٥٧المادة 
 قد تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة قـد لحقتـه ارلمضهذا الضمان، إذا ثبت أن ا

)نتيجة سوء سلوك فـاحش ومقـصود مـن جانبـه
)١(

، فقـد وضـعت المـادة الـسابقة قيـدا 
اه أن هذا الـضمان لا يـستحق إذا عاما على جميع حالات ضمان أذى النفس، مؤد

أثبت المدعى عليـه أن المـضرور قـد تعمـد إصـابة نفـسه، أو أن الإصـابة قـد لحقتـه 
نتيجة سوء سلوك فاحش ومقـصود مـن جانبـه، ولهـذا القيـد مـسوغه فالـشخص الـذي 
يتعمد أن يلحق بنفسه الأذى يعتبر أنه أهدر دمه بنفـسه، فـلا يتوجـب الرجـوع علـى 

غيره بضمانه
)٢(

.  
يقتــصر ضــمان أذى الــنفس ( مــن القــانون المــدني الكــويتي ٢٥٨وذهبــت المــادة 

علــى الديــة كلهــا أو جــزء منهــا، وفقــا لأحكــام الــشرع الإســلامي ومــا يتــضمنه جــدول 
، مــع مراعــاة تحديــد مقــدار الديــة الكاملــة علــى ٢٥١الــديات المــشار إليــه فــي المــادة 

)نحو ما تقضي بـه المـادة المـذكورة
)٣(

المـادة الـسابقة الجـزاء المترتـب ، فقـد عرضـت 
علــى ضــمان أذى الــنفس فــي جميــع حــالات وجوبــه، قاصــرة إيــاه علــى الديــة كاملــة 
كانت أم في جزء منها على حـسب الأحـوال، ووفقـا لأحكـام الـشرع الإسـلامي؛ فهـي 
توافق في ذلك نص الشرع في اقتصار الضمان في جـرائم القتـل شـبه العمـد وجـرائم 

ط، ولكــــن المــــشرع الكــــويتي خــــالف الــــشرع مخالفــــة صــــريحة الخطــــأ علــــى الديــــة فقــــ
 حيــث ذهــب إلـــى أن للمــضرور الحــق فـــي ،وواضــحة فــي مـــواد أخــرى مــن القـــانون

الرجوع بدعوى المسئولية عن العمل غير المشروع، إذا تـوافرت شـروطها، ليـستوفي 
                                                           

  .٢٥٧القانون المدني الكويتي، مادة رقم ) ١(
  .٢٥٧ المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي للمادة رقم :انظر) ٢(
  .٢٥٨القانون المدني الكويتي، مادة رقم ) ٣(
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التعويض عن عناصر الضرر الأخرى غير إصابة النفس التي يكون قد أخذ الدية 
 وحـــدد الأضـــرار الأخـــرى بـــالتعويض المـــادي والأدبـــي؛ وفـــي غالـــب الأحـــوال عنهـــا،

يكــون التعــويض عــن الــضرر المــادي والأدبــي أضــعاف مبلــغ الديــة بمراحــل؛ فهــو 

بذلك يأخذ أكثر من الدية أي يأخذ حقه وزيادة
)١(

.  
 مــن يقــوم مقــام العاقلــة فــي وذهــب المــشرع الكــويتي مــع القــول الــراجح لــدينا بــأن

هــــي شــــركات التــــأمين فــــي الحــــالات التــــي يــــأمن عليهــــا الــــشخص ضــــد زمننــــا هــــذا 
المخـــاطر موضــــوع عقــــد التــــأمين؛ لأنــــه تــــم الاتفــــاق فيمــــا بيــــنهم علــــى تحمــــل تلــــك 

 ٧٧٣ الأضرار والمخاطر ومنها الدية؛ وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة
ى المـؤمن لـه التـأمين عقـد يلتـزم المـؤمن بمقتـضاه أن يـؤدي إلـ(مـن القـانون المـدني 

 رتبــا أو أي عــوض مــالي آخــر، فــيأو إلــى المــستفيد، مبلغــا مــن المــال أو إيــرادا م
وقــوع الحــادث أو تحقــق الخطــر المبــين بالعقــد، وذلــك فــي نظيــر مقابــل نقــدي يؤديــه 

  .)٢()المؤمن له للمؤمن
ٕهذا وان صورة عقد التأمين كما في الصورة السابقة لم يكن معروفا لدى الفقهاء 

 وهــو مــا ســموه ،لا عنــد بعــض متــأخري الحنفيــة وجعلــوه فــي التــأمين البحــريســابقا إ
 وهو أنه مهما هلك من المال الـذي فـي المركـب بحـرق أو غـرق أو نهـب ،بالسوكرة

  .)٣(أو غيره، يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما
فــي جميــع الأحــوال التــي يعيــد فيهــا ( مــن القــانون المــدني الكــويتي ٧٧٨المــادة 

من تــأمين مــا هــو مــؤمن لديــه مــن المخــاطر لــدى الغيــر، يظــل المــؤمن وحــده المــؤ
  .)٤()مسئولا قبل المؤمن له أو المستفيد

                                                           

  .٢٥٨انظر المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي للمادة رقم ) ١(
  .٧٧٣ادة رقم القانون المدني الكويتي، م) ٢(
  ).١٧٠/ ٤(رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ) ٣(
  .٧٧٨القانون المدني الكويتي، مادة رقم ) ٤(
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يلتزم المؤمن، عنـد تحقـق الخطـر ( من القانون المدني الكويتي بأن ٧٩٩المادة 
المــؤمن منــه أو عنــد حلــول الأجــل المحــدد فــي العقــد، بــأداء مبلــغ التــأمين المــستحق 

 يومــا مــن اليــوم الــذي يقــدم فيــه صــاحب الحــق البيانــات والمــستندات خــلال ثلاثــين
  .)١()اللازمة للتثبت من حقه

 أو ،فيتبين من المادة السابقة بأن المـؤمن يلتـزم عنـد تحقـق الخطـر المـؤمن منـه
 أو ،عند حلول الأجـل المحـدد فـي العقـد بـأداء مبلـغ التـأمين المـستحق دون مماطلـة

 أو ،العاقلـــة تمامـــا بـــأداء الديــة لورثـــة المجنـــي عليـــهامتنــاع، فهـــو بـــذلك يحـــل محــل 
  .للمجني عليه ولا يتحملها الجاني

فـي التـأمين مـن الأضـرار، يلتـزم ( مـن القـانون المـدني الكـويتي بـأن ٨٠٠المادة 
المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه، على 

  .)٢()ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين
فمفهوم المادة السابقة يبـين الالتزامـات التـي يلتـزم بهـا المـؤمن بتعـويض المـؤمن 
لــه عــن الــضرر النــاتج مــن وقــوع الخطــر المــؤمن منــه، علــى ألا يجــاوز ذلــك مبلــغ 
التــأمين، وهــذا الــنص يتعلــق بمبــدأ الــصفة التعويــضية لعقــد التــأمين، ولكنــه مبــدأ لا 

ا التأمين على الأشخاص فيسوده مبدأ يسري إلا على التأمين من الأضرار فقط، أم
رئيـــسي عكـــسي هـــو انعـــدام صـــفة التعـــويض، فبنـــاء عليـــه لا يجـــوز للمـــؤمن لـــه أن 
ٕيجمــع بــين مبلــغ التــأمين والتعــويض، والا تقاضــى مقــدار مــا لحــق بــه مــن الــضرر 

  .)٣(مرتين، مرة من المؤمن وأخرى من الغير؛ وهذا لا يجوز
**  

  

  

                                                           

  .٧٩٩، مادة رقم  المرجع السابق:نظرا) ١(
  .٨٠٠ المرجع السابق، مادة رقم :انظر) ٢(
  .٨٠٠ المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي للمادة رقم :انظر) ٣(
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  المبحث الثالث

  من سجلات المحاكم الكويتيةمسئولية تحمل العاقلة للدية 

ـــة  ـــى نمـــوذجين مـــن قـــضايا ســـجلات المحـــاكم الكويتي ويـــشتمل هـــذا المبحـــث عل
مضمونهما عمن يتحمل الدية في الجرائم التي توجب الديـة علـى العاقلـة، فالقـضية 

بيـة، والقـضية الثانيـة تعـدد الـديات قتل خطأ بسبب إهمال قائـد الطـائرة الحر: الأولى
  :نتيجة تعدد الإصابات، وفق التفصيل الآتي

  القضية الأولى

  )١(قتل خطأ بسبب إهمال قائد الطائرة الحربية

برئاســة المستــشار عــادل  ٢/ مــدني٢٠١٧لــسنة  ٢١٦٥ ،٢١٦٤الطعنــان رقمــا 
العيــسى وكيــل المحكمــة، وعــضوية المستــشارين مــصطفى عبــد الفتــاح، ومــصطفى 

  :م٥/٣/٢٠١٨مرزوق، ورأفت الحسيني، رضا إبراهيم، ونطق الحكم فيه بتاريخ 

  :وقائع القضية المنظورة: ًأولا

وحيــث إن وقـــائع القـــضية المنظـــورة تتحـــصل فــي أن ورثـــة المجنـــي عليـــه أقـــاموا 
 تجــاري مــدني كلــي حكومــة بطلــب الحكــم بــإلزام ٢٠١٦ لــسنة ٥٣١٨الــدعوى رقــم 

بـــأن يـــؤدوا لهـــم عـــشرة آلاف دينـــار الديـــة الـــشرعية الطـــاعنين بالتـــضامن والتـــضامم 
 دينـــــارا تعويـــــضا ماديـــــ٢٠٥٧١٩،٠٠٠ومبلـــــغ  ً ً تعويـــــضا ٣٠٠٠٠٠،٠٠٠ا ومبلـــــغ ً

م قــاد الطاعنـان طـائرتين حــربيتين ١٠/١١/٢٠١٣، علـى سـند مــن أنـه بتـاريخ اأدبيـ
ا  السيارة التي كان يستقله منخلال دورة تدريبية وأجريا حركات استعراضية بالقرب

مورثهم وآخـرون بالميـدان فاصـطدمت طـائرة بهـا ممـا نـتج عنـه إصـابته التـي أودت 

                                                           

 لـــسنة ٢١٦٥ ،٢١٦٤المجلـــس الأعلـــى للقـــضاء الكـــويتي، محكمـــة التمييـــز، الطعنـــان رقمـــا ) ١(
  .م٥/٣/٢٠١٨الصادر بتاريخ ، ٢/ مدني٢٠١٧
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ٕبحياتــه، وأدينــا بحكــم جزائــي بــات مــع التقريــر بالامتنــاع عــن النطــق بالعقــاب، واذ 
  .أصابتهم أضرار مادية وأدبية جراء الحادث فأقاموا الدعوى المنظورة

  :الحكم الصادر في القضية المنظورة: ًثانيا

لمحكمــــة بــــإلزام الطــــاعنين بالتــــضامن ووزارة الــــدفاع بــــصفتها بــــالطعن حكمــــت ا
ًأولا مبلـغ عـشرة آلاف دينـار ديـة شـرعية، ومبلـغ : الثاني بالتضامم بأن يؤدوا للورثـة

ة وتسعة عـشر دينـار تعويـضا ماديـمائتين وخمسة آلاف وسبعمائ غ خمـسين ، ومبلـاً
ألــــف دينــــار تعويــــضا أدبيــــ  الحكــــم بالاســــتئنافات أرقــــام ، اســــتأنف جميــــع الأطــــرافاً

ــــــــــــسنة ١٦٠٩، ١٥٨٣، ١٤١٥ ــــــــــــاريخ ٢٠١٧ ل  تجــــــــــــاري مــــــــــــدني حكومــــــــــــة، وبت
  . قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف٢١/١١/٢٠١٧

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريـق التمييـز؛ وقـضت المحكمـة بتعـديل الحكـم 
نـار المـستأنف فيمـا قـضى بـه مـن تعـويض مـادي وأدبـي بجعلـه مبلـغ مـائتي ألـف دي

  .وتأييده فيما عدا ذلك
  :المقارنة بين الفقه الإسلامي والقضاء الكويتي في القضية المنظورة: ثالثا

ذهـب إليـه الفقـه الإسـلامي مـن  لقد وافق حكم القاضي بالقضية المنظورة مع مـا
استحقاق ورثة المجني عليـه للديـة؛ وأنهـا حـق أصـيل لهـم، وخـالف الحكـم مـا ذهـب 

ين؛ الأول بــأن ألــزم المتهمــين بالقتــل الخطــأ بــأن يــؤدوا لورثــة إليــه الفقهــاء مــن وجهــ
ولــم يجعلهــا علــى العاقلــة فكانــت كالقتــل العمــد، مــن  المجنــي عليــه الديــة الــشرعية،

الوجه الأخرى بأن أعطى لورثة المجني عليـه أضـعاف الديـة، وكـان ذلـك مـن قبيـل 
شرع بـأن اسـتحق التعويض المادي والأدبي، وهذه مخالفة صريحة لما نص عليه الـ

  .الورثة أكثر من الدية
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 القضية الثانية

  )١(تعدد الديات نتيجة تعدد الإصابات

م تجــــاري برئاســــة المستــــشار محمــــد الجنــــدي رئــــيس ٢٠٠٤/ ١٧٢الطعــــن رقــــم 
الجلــــسة، وعــــضوية المستــــشارين عبدالحميــــد عمــــران، ومحمــــد يــــسري، وعبــــدالمنعم 

  :٢٠/١٢/٢٠٠٤أحمد، وأحمد عبدالعال، ونطق الحكم فيه بتاريخ 
  :وقائع القضية المنظورة: ًأولا

حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على الشركة المطعون ضـدها 
 تجاري كلى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم ٢٠٠٣ لسنة ۲۱۰۳الدعوى رقم 

ًدينـــارا، وقـــالوا بيانـــا لـــدعواهم  ١٤٨٣٣٠مبلـــغ  ن قائـــد الـــسيارة المـــؤمن عليهـــا لـــدى إً
م فـصدم سـيارة ٩/۱۱/۲۰۰۲الشركة المطعون ضدها قاد بإهمال وعدم حيطة يـوم 

المجني عليه، وأصابه بالإصـابات الموصـوفة بتقريـر الطبيـب الـشرعي، وأديـن قائـد 
م القادســـية بتغريمـــه خمـــسين ٢٠٠١ لـــسنة ٢٥٦الـــسيارة المـــذكور فـــي الـــدعوى رقـــم 

دينارا، وتأييد الحكم استئنافي  ٤٥٢٠ب الـشرعي  فـي الـدعوى رقـم ، وقد أثبت الطبيـاً
 مــستعجل، الإصــابات التــي لحقــت بــالمجني عليــه، وانتهــى فــي تقريــره ۲۰۰۲لــسنة 

إلــى أنــه قــد تخلــف لديــه عجــز دائــم عبــارة عــن شــلل تــصلبي أفقــد أطرافــه الأربعــة 
منفعتهــا وعــدم القــدرة علــى الــتحكم فــي البــول والبــراز وفقــده جميــع القــدرات الذهنيــة 

من قدرة الجسم كله، ومـن ثـم فهـو % ١٠٠لام وبنسبة عجز مقداره والقدرة على الك
الديــة الــشرعية وحكومــة عــدل والتعــويض (يــستحق الــديات والتعــويض المقــررة لــذلك 

بـالمبلغ المطالـب بـه، كمـا يـستحقون التعـويض عـن ) عن الأضـرار الماديـة والأدبيـة
بـــاتهم ســـالفة الـــضرر الـــذي لحـــق بهـــم نتيجـــة ذلـــك، ومـــن ثـــم قـــد أقـــاموا الـــدعوى بطل

  .البيان
                                                           

م تجـــاري، ٢٠٠٤/ ١٧٢المجلـــس الأعلـــى للقـــضاء الكـــويتي، محكمـــة التمييـــز، الطعـــن رقـــم ) ١(
  .م٢٠/١٢/٢٠٠٤الصادر بتاريخ 
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  :الحكم الصادر في القضية المنظورة: ًثانيا

 حكمـــت محكمـــة أول درجـــة بـــإلزام الـــشركة م٢٠/۱۰/۲۰۰۳نـــه بتـــاريخ إوحيـــث 
المطعــون ضــدها بــأن تــؤدي للطــاعن عــن نفــسه وبــصفته مبلــغ ســبعين ألــف دينــار؛ 
ديات شرعية وحكومة عدل وتعويض أدبي، استأنفت الـشركة المطعـون ضـدها هـذا 

 تجـــــاري كمـــــا اســـــتأنفه الطــــــاعنون ٢٠٠٣ لـــــسنة ٢١١٩الحكـــــم بالاســـــتئناف رقـــــم 
ـــسنة ۲۱۳۸بالاســـتئناف رقـــم  ـــلأول ٢٠٠٣ ل ـــاني ل  تجـــاري والمحكمـــة بعـــد ضـــم الث

 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من م۱/۱۱/۲۰۰۴للارتباط حكمت بتاريخ 
  .يما عدا ذلك ألف دينار وبتأييده ف۱۲تعويض عن الأضرار الأدبية ليصبح مبلغ 

     طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييـز وقـدمت النيابـة مـذكرة أبـدت 
ٕفيهــا الــرأي بتميــز الحكــم المطعــون فيــه، واذ عــرض الطعــن علــى هــذه المحكمــة فــي 
غرفــة المـــشورة حـــددت جلـــسة لنظـــره وفيهـــا التزمـــت النيابـــة رأيهـــا، حكمـــت المحكمـــة 

عن الأول المـصاب بتعـويض مقـدراه خمـسة بتعديل الحكـم المـستأنف والقـضاء للطـا
آلاف دينــار عــن الجــرح الواصــل إلــى التجويــف الــصدري وفقــده القــدرة علــى التغذيــة 

  .والتنفس عن الطريق الطبيعي وتأييده فيما عدا ذلك
المقارنة بين الفقه الإسـلامي والقـضاء الكـويتي فـي الإصـابة بمـا دون : ثالثا 

  :النفس خطأ

بالقضية المنظورة مع مـا ذهـب إليـه الفقـه الإسـلامي مـن لقد وافق حكم القاضي 
دل،  منفعتهــا وحكومــة عــتاســتحقاق المجنــي عليــه للــديات عــن الأعــضاء التــي فقــد

 مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي ومجلــس هووافــق الحكــم أيــضا مــا ذهــب إليــ
ـــــاء والبحـــــوث والدراســـــات الإســـــلامية بالمملكـــــة الأردنيـــــة الهاشـــــمية إلـــــى أنـــــ            هالإفت

عند وجود شركات التأمين لدى المؤمن له عن المخاطر المبينـة بعقـد التـأمين ومـن 
ـــة فـــي دفـــع الديـــة وحكومـــة            ضـــمنها تحمـــل الديـــة، فإنهـــا هـــي مـــن تقـــوم مقـــام العاقل
العـــدل للمجنـــي عليـــه؛ فهـــي تكـــون عاقلتـــه فـــي الـــزمن الحـــالي عنـــد انعـــدام العاقلـــة، 
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ا إضافيا عن الديات المحكـوم وخالفة من جهة أخرى بأن أعطى للمجني عليه مبلغ
بهــا وحكومــة العــدل، وكــان ذلــك مــن قبيــل التعــويض الأدبــي؛ وهــذا لــم يــنص عليــه 

  .الشرع
**  
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  الخاتمة
  :ها أهم النتائج والتوصياتبو

 ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى أن الديـة فـي القتـل -١
  .ي ماله؛ وهو القول الراجح لديناشبه العمد تجب على عاقلة الجاني وليست ف

 لا خلاف بين أهـل العلـم فـي أن الديـة فـي القتـل الخطـأ والجـرائم الواقعـة علـى -٢ 
ٍمـا دون الـنفس خطـأ تكــون علـى عاقلـة الجـاني، ويتحمــل كـل واحـد مـن العاقلــة   
ٌما يطيقه، وأنها مؤجلة في ثلاث سنين، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مـن 

  .والمالكية، والشافعية، والحـــــنابلةالحنفية، 
 شركات التأمين التعاونية، والنقابات والاتحادات التي تقام بين أصحاب المهنـة -٣

الواحدة، والصناديق الخاصة التي يكونها العاملون بالجهـات الحكوميـة والعامـة 
والخاصــة لتحقيــق التكافــل والتعــاون بيــنهم هــي مــن تقــوم مقــام العاقلــة فــي دفــع 

ول الــراجح لــدينا؛ وهــو مـــا لديــة لورثــة المجنــي علـــيهم حــال وجودهــا، وهــو القـــا
 مجلـــس مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدولي، ومجلـــس الإفتـــاء والبحـــوث هذهـــب إليـــ

  .والدراسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية
لــى وجــوب التعــويض فــي الجــرائم التــي توجــب الديــة، إ ذهــب المــشرع الكــويتي -٤

 لـــــذلك كونهـــــا تتحـــــدد وفـــــق قواعـــــد الـــــشريعة ا وجوهريـــــا أساســـــياًووضـــــع شـــــرط
  .الإسلامية، وأن المقصود من كلمة التعويض تتمثل في الدية الشرعية نفسها

 نــص المــشرع الكــويتي علــى تحديــد الديــة كاملــة بمبلــغ محــدد بالقــانون؛ وحــددها -٥
  .بعشرة آلاف دينار كويتي

حمــل الديــة فــي الجــرائم الواقعــة علــى  نــص القــانون الكــويتي علــى تحديــد مــن يت-٦
 أو شــبه عمــد أو خطــأ أو مــا دون الــنفس وجعلهــا فــي اًالــنفس ســواء كانــت عمــد

كل تلك الأحوال علـى المباشـر فقـد دون العاقلـة؛ ولـم يتطـرق للعاقلـة فـي شـيء 
  .من نصوصه

 ذهــب المــشرع الكــويتي مــع القــول الــراجح لــدينا بــأن مــن يقــوم مقــام العاقلــة فــي -٧
هــذا هــي شــركات التــأمين فــي الحــالات التــي يــأمن عليهــا الــشخص ضــد زمننــا 
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المخــاطر موضــوع عقــد التــأمين؛ لأنــه تــم الاتفــاق فيمــا بيــنهم علــى تحمــل تلــك 
  .الأضرار والمخاطر ومنها الدية

 وبعد عرض البحث نوصي بتشريع قانون لإقـرار وتنظـيم مـن يتحمـل الديـة فـي -٨
رتيــــب لهــــا، وجعلهــــا متوافقــــة مــــع حــــالات وجوبهــــا علــــى العاقلــــة؛ مــــع وضــــع ت

مجريـــات العـــصر الحـــالي ومراعـــاة تفكـــك العاقلـــة وانعـــدامها، فتـــصبح شـــركات 
التأمين التعاونية، والنقابات والاتحادات التي تقام بين أصحاب المهنة الواحدة، 
والصناديق الخاصة التي يكونها العاملون بالجهات الحكومية والعامة والخاصة 

لعاقلة في دفع الدية لورثة المجني عليهم أو للمجنـي عليـه؛ هي من تقوم مقام ا
  .حتى لا يطل دم في الإسلام

   وسلم، وبارك على نبينا محمد - تعالى- االلهىوصل
  ،، أجمعينهله وصحبآوعلى 
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  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم

أبـــو بكـــر بـــن مـــسعود بـــن أحمـــد الكاســـاني، بـــدائع الـــصنائع فـــي ترتيـــب الـــشرائع،  -
  .٢، ط)١٩٨٦دار الكتب العلمية، : يروتب(
عبـد : أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، المجتبى من الـسنن، تحقيـق -

  .٢، ط)١٩٨٦مكتب المطبوعات الإسلامية، : حلب(الفتاح أبو غدة، 
: أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجــصاص، شــرح مختــصر الطحــاوي، تحقيــق -

 محمــد والــدكتور ســائد بكــداش والــدكتور محمــد الــدكتور عــصمت االله عنايــت االله
دار البـــــشائر : بيـــــروت(عبيـــــد االله خـــــان والـــــدكتورة زينـــــب محمـــــد حـــــسن فلاتـــــة، 

  .١، ط)٢٠١٠الإسلامية، 
أحمــــد بــــن محمــــد بــــن أحمــــد بــــن القاســــم الــــضبي المحــــاملي، اللبــــاب فــــي الفقــــه  -

ار د: المدينـــــة المنـــــورة(عبـــــد الكــــريم بـــــن صـــــنيتان العمــــري، : الــــشافعي، تحقيـــــق
  .١، ط)ه١٤١٦البخاري، 

أســامة ياســين اســليم، العاقلــة وتطبيقاتهــا المعاصــرة فــي الفقــه الإســلامي، قــدمت  -
ًهـــذه الرســــالة اســــتكمالا لمتطلبــــات الحــــصول علـــى درجــــة الماجــــستير فــــي الفقــــه 

  .م٢٠١٠المقارن، كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية غزة، 
زين الدين المنجـى بـن عثمـان - َ  بـن أسـعد ابـن المنجـى التنـوخي، الممتـع فـي شـرح ُ

مكتبــــة : مكــــة المكرمــــة(عبــــد الملــــك بــــن عبــــد االله بــــن دهــــيش، : المقنــــع، تحقيــــق
  .٣ط) ٢٠٠٣الأسدي، 

َزين الدين بن إبراهيم بن محمـد، الـشهير بـابن نجـيم المـصري، الأشـباه وال - ُ َ ْ َ ُِنظـائر ْ َ 
ِعلى مذهب أَبي حني َ َِ ِ َ ْ َ ِفة النعمان،َ َ ْ  َ   .١، ط)١٩٩٩دار الكتب العلمية، : بيروت (َ

عبـد الـرحمن بــن إبـراهيم بـن أحمــد، أبـو محمــد بهـاء الـدين المقدســي، العـدة شــرح  -
  ).٢٠٠٣دار الحديث، : القاهرة(العمدة، 



  

  

  

  

  م٢٠٢٣مارس  ١٤٤ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  حسين علي جاسم الخنفر ٠د                                                          

-٤٢٩-  

، التـــــشريع الجنـــــائي الإســـــلامي مقارنـــــا بالقـــــانون الوضـــــعي، ةعبـــــد القـــــادر عـــــود -
  ).دار الكاتب العربي: بيروت(
 بــن محمــد بــن عبــد الكــريم الرافعــي، العزيــز شــرح الــوجيز المعــروف عبــد الكــريم -

 عــــادل أحمــــد عبــــد الموجـــــود، -علــــي محمـــــد عــــوض: بالــــشرح الكبيــــر، تحقيــــق
  .١، ط)١٩٩٧دار الكتب العلمية، : بيروت(
عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي، الكــافي فــي فقــه الإمــام أحمــد،  -

  .١، ط)١٩٩٤دار الكتب العلمية، : بيروت(
عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسـي، المقنـع فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن  -

محمــود الأرنـــاؤوط، ياســين محمـــود :  رحمـــه االله تعــالى، تحقيـــق-حنبــل الــشيباني
  . ١، ط)٢٠٠٠مكتبة السوادي للتوزيع، : المملكة العربية السعودية(الخطيب، 

 ومحمـود -طـه الزينـي : ، المغنـي، تحقيـقعبد االله بن أحمد بن محمـد بـن قدامـة -
مكتبــة : القــاهرة( ومحمــود غــانم غيــث، - وعبــد القــادر عطــا -عبــد الوهــاب فايــد 

  .١، ط)١٩٦٨القاهرة، 
ّعبـــد االله بــــن محمـــد الطيــــار وآخـــر - ن، الفقــــه الميـــسر، وَ َ ُ َمـــدار الــــوطن : الريــــاض(ِ ُ َ َ

  .٦٧-٦٦:، ص١٣:، ج١، ط)٢٠١١للنشر، 
بن نصر البغدادي، الإشراف على نكت مسائل الخـلاف، علي عبد الوهاب بن  - 

  .١، ط)١٩٩٩دار ابن حزم، : بيروت(الحبيب بن طاهر، : تحقيق
عثمـان بــن علـي بــن محجـن البــارعي الزيلعــي، تبيـين الحقــائق شـرح كنــز الــدقائق  -

وحاشية الشلبي،  ِ ْ )ه١٣١٣المطبعة الكبرى الأميرية، : القاهرة.(  
 بـن عبـد الجليـل الفرغـاني المرغينـاني، الهدايـة فـي شـرح بدايـة علي بن أبـي بكـر -

  ).دار إحياء التراث العربي: بيروت(طلال يوسف، : المبتدي، تحقيق
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شعيب :  سنن الدار قطني، تحقيقعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني، -
رنــــؤوط، حــــسن عبــــد المــــنعم شــــلبي، عبــــد اللطيــــف حــــرز االله، أحمــــد برهــــوم، الأ
  .١، ط)٢٠٠٤مؤسسة الرسالة، : بيروت(
 نــشر بالعــدد رقــم ١٩٨٠ لــسنة ٦٧القــانون المــدني الكــويتي، مرســوم بقــانون رقــم  -

  .٢٤٨، المادة رقم ١٩٨١ / ٠١ / ٠٥ من الكويت اليوم  بتاريخ ١٣٣٥
كمال الدين محمد بـن عبـد الواحـد الـسيواسي المعـروف بـابن الهمـام، فـتح القـدير  -

شــركة مكتبــة ومطبعــة مــصفى البـــابي : صر العربيــةجمهوريــة مــ(علــى الهدايــة، 
  ).١٩٧٠الحلبي، 

م ٢٠٠٤/ ١٧٢المجلس الأعلـى للقـضاء الكـويتي، محكمـة التمييـز، الطعـن رقـم  -
  .م٢٠/١٢/٢٠٠٤تجاري، الصادر بتاريخ 

                    ،٢١٦٤المجلـــس الأعلــــى للقــــضاء الكــــويتي، محكمــــة التمييــــز، الطعنــــان رقمــــا  -
  .م٥/٣/٢٠١٨، الصادر بتاريخ ٢/ مدني٢٠١٧ لسنة ٢١٦٥

مجلــس الإفتــاء والبحــوث والدراســات الإســلامية بالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، فــي  -
، الموافــق )هـــ١٤٣٣/ ٨/ ٨(جلــسته الخامــسة المنعقــدة يــوم الخمــيس الواقــع فــي 

هل التعويض الـذي تدفعـه ) ٢٠١٢/ ٩) (١٧٧: (، قرار رقم)م٢٠١٢/ ٦/ ٢٨(
  ؟ورثة المقتول يجزئ عن الديةمين لشركة التأ

مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة المــؤتمر الإســلامي  -
 ٣٠مـن ) دولة الإمارات العربيـة المتحـدة(المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي 

م، ٢٠٠٥) بريـــلأ( نيـــسان ١٤-٩هــــ، الموافـــق ١٤٢٦ول  ربيـــع الأ٥صـــفر إلـــى 
  .أن العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة في تحمل الدية، بش)١٦/٣ (١٤٥: قرار رقم

محمـــد أمـــين، الـــشهير بـــابن عابـــدين، حاشـــية رد المحتـــار، علـــى الـــدر المختـــار،  -
، )١٩٦٦شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي، : جمهورية مصر العربية(
  .٢ط
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 عبـد فـؤاد. د: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإجمـاع، تحقيـق ودراسـة -
، )٢٠٠٤دار المـسلم للنـشر والتوزيـع، : المملكة العربيـة الـسعودية(المنعم أحمد، 

  .١ط
بـن حمـزة شـهاب الـدين الرملـي، نهايـة المحتـاج إلـى محمد بن أبي العباس أحمـد  -

  ).١٩٨٤دار الفكر، : بيروت(شرح المنهاج، 
، دار المعرفـــة: بيـــروت(محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي ســـهل السرخـــسي، المبـــسوط،  -

١٩٩٣.(  
الـدكتور محمـد : محمد بن أحمد بن رشـد القرطبـي، المقـدمات الممهـدات، تحقيـق -

  .١، ط)١٩٨٨دار الغرب الإسلامي، : بيروت(حجي، 
: محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد االله البخــاري الجعفــي، صــحيح البخــاري، تحقيــق -

  .١، ط)ه١٤٢٢دار طوق النجاة، : بيروت(محمد زهير بن ناصر الناصر، 
: بيــروت(مجيــد خــدوري، :  تحقيــق،حمــد بــن الحــسن بــن فرقــد الــشيباني، الــسيرم -

  . ٢٣٤:، ص١، ط)١٩٧٥الدار المتحدة للنشر، 
الــــدكتور محمــــد بوينوكــــالن، : الــــشيباني، الأصــــل المعــــروف بالمبــــسوط، تحقيــــق -

  .١، ط)٢٠١٢دار ابن حزم، : بيروت(
د أديــب عبــد الواحــد محمــ: ُمحمــد بــن عزيــر السجــستاني، غريــب القــرآن، تحقيــق -

  .١، ط)١٩٩٥دار قتيبة، : سوريا(جمران، 
أحمــد محمــود : محمـد بــن محمــد الغزالــي الطوســي، الوســيط فــي المــذهب، تحقيــق -

  .١، ط)ه١٤١٧دار السلام، : القاهرة(إبراهيم ومحمد محمد تامر، 
ِمحمد بن موسى بن عيسى بن علـي الـدميري، الـنجم الوهـاج فـي شـرح المنهـاج،  - 

  ).٢٠٠٤دار المنهاج، : جدة(
محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حــسين الغيتــابي، عمــدة القــاري شــرح  -

  ).دار إحياء التراث العربي: بيروت(صحيح البخاري، 



  

  

  

  

  

  تحمل العاقلةمسئولية           

-٤٣٢-  

  

محمـد فـؤاد عبـد :  مسلم بـن الحجـاج القـشيري النيـسابوري، صـحيح مـسلم، تحقيـق-
  ).١٩٥٥مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، : القاهرة(الباقي، 

ُوهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - ُ َ َُ   ْ ِ ِّ ْ  ْ   .٤، ط)دار الفكر: سوريا(َ
يوســــف بــــن عبــــد االله بــــن محمــــد بــــن عبــــد البــــر بــــن عاصــــم النمــــري القرطبــــي،  -

دار الكتب : بيروت(سالم محمد عطا، محمد علي معوض، : الاستذكار، تحقيق
  .١، ط)٢٠٠٠العلمية، 

بن أبي المجـد المقدسـي الحنبلـي، المقـرر علـى أبـواب المحـرر، ماجد يوسف بن  -
  .١، ط)٢٠١٢دار الرسالة العالمية، : دمشق(حسين إسماعيل الجمل، : تحقيق

  
  

* * *  


